
  68  

  
  الفصل الثالث

  
  

  تحلیل وظائف السیاسة المالیة 
  في الاقتصاد الإسلامي

  
تعتبر الأموال العامة أداة لتمكین الدولة من القیام بوظائفها العامة، وتلعب السیاسة المالیة دورا هاما في توظیف 

  . هذه الموارد من أجل تحقیق مختلف أهداف الدولة

عادل ئف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي، من توزیع یتناول هذا الفصل تحلیلا لمختلف وظاو 
الوسائل  وتنویع عددا من ،بهدف التخفیف من حدة التفاوت عن طریق توسیع دائرة توزیع الثروة ،للثروات والدخول

وفقا  ،والأنظمة التي تعمل على منع تركزها في ید فئة قلیلة، وتخصیص للموارد والإمكانیات المتاحة بصورة رشیدة
لنظام الأولویات وعلى أساس المصلحة العامة على نحو یحقق التوازن الاقتصادي، والسعي لتحقیق التنمیة 
یجاد الاستقرار الاقتصادي  الاقتصادیة بتوظیف مختلف أدوات السیاسة المالیة لمواجهة متطلبات التنمیة الاقتصادیة، وإ

  .ختلف التقلبات الاقتصادیةمن خلال التعرف على الدور الهام للزكاة في علاج م

  :من خلال العناصر التالیةبالتحلیل وظائف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي وسوف نتناول 

  .السیاسة المالیة وتوزیع الثروات والدخول وتخصیص الموارد - 

  .السیاسة المالیة والتنمیة الاقتصادیة - 

  .السیاسة المالیة والاستقرار الاقتصادي - 
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  بحث الأولالم
  السیاسة المالیة وتوزیع الثروات

  والدخول وتخصیص الموارد
إن الدولة ملزمة بأن توفر لكل فرد في المجتمع الذي ترعاه مستوى المعیشة الذي یلیق به، من خلال 

اعتبار أن المعالجة العادلة لتوزیع الثروة بصورة لاتحد من اندفاع النشاط الفردي، وضبط معاییر العدالة الاجتماعیة، ب
  . الزمن الثروة هي ذلك الجزء من الدخول الذي تم توفیره وتراكم مع

حیث یتم توجیه الإیرادات العامة وفقا لنظام  ،من خلال تخصیص الموارد تتحقق المصلحة العامةكما 
  . الذي یضبط إدارة النشاط العام الأولویات

ي مجالین حیویین، یتعلق الأول بالتوزیع العادل یفي للسیاسة المالیة فالوظ ورسوف نتناول بالتحلیل الدو 
  : من خلال العناصر التالیة للثروة، ویهتم الثاني بالتخصیص الأمثل للموراد، وذلك

  .السیاسة المالیة وتوزیع الثروات والدخول - 

  .السیاسة المالیة وتخصیص الموارد - 

  .السیاسة المالیة وتوزیع الثروات والدخول: المطلب الأول
في تركیزها   وللتوریث والوصیة بهدف منع ،یع الدخل بوضع القواعد لاكتساب الملكیة والثروة ولتوزیعهایحدد توز 

جانب وحرمان جانب آخر من المجتمع منها، فكلما تحققت العدالة في توزیع الثروة في المجتمع كان ذلك أقرب لعدالة 
فضلا  بالعمل والإنتاج في كافة الأنشطة الاقتصادیة، كما یتحقق الدخل أیضا للأفراد من جراء قیامهم ،توزیع الدخل

  . على ذلك المواریث والهبات والوصایا والعطایا التي تنقل الثروة وعناصر الملكیة من جیل إلى آخر

  .التوزیع بأسالیب غیر مباشرة: الفرع الأول
فراد المجتمع، لذا كان الأساس لا یكون المال متداولا بین فئة قلیلة من أن إن إقرار الثروة والغنى مشروط بأ

وتتفاوت الدخول بتفاوت  ،ثم الكسب بحسب العمل والملكیة ،في توزیع الثروة والدخول بضمان حد الكفایة أولا
المواهب والقدرات ممثلة في العمل والملكیة، وهناك نظم لتوزیع الثروة والدخول هدفها إقامة العدالة الاجتماعیة 

  :یلي منها ما ،يوتحقیق التكافل الاجتماع
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  .الزكـاة: أولا

أدنى بهدف ضمان حد  ،تقوم الزكاة بدور حاسم في إقامة التوازن المادي بین الفئات الاجتماعیة المختلفة
حیث  لمعیشة كل فرد، فهي دخل لمن لا دخل له، ولها أثر في إعادة توزیع الدخل بالنسبة لمن تصرف لهم،

على أنها دخلا   الاجتماعي، ومن آثارها التوزیعیة ضمان حد الكفایة فضلا  تغطي كل أهداف التضامن والتكافل
  .)1(یسمح له بمواصلة النشاط الاقتصادي ،للمحتاج امناسب

 تهدف وسائل التوزیع التوازني إلى تغطیة الضمان الاجتماعي، فتعتبر الزكاة إحدى أهم وسائل معالجةو 
 الغني الذي  من ید ظم طرق توزیع الثروة، حیث یتم إخراج المالوتعد من أع ،مشكلة الفقر ورعایة المحتاجین

یصاله إلى مستحقیه، وما یدل على توسیع دائرة توزیع الزكاة أن مصارفها لم تحدد على  توفرت فیه شروط الزكاة وإ
  .)2(بل تجب في أنواع كثیرة وأنها لم تنحصر على نوع واحد من الأموال ،صنف واحد

هي إلا اقتطاع من دخول وثروات الأغنیاء  ي عدالة توزیع الدخل والثروة، فمافللزكاة أثر مباشر ف
عطاؤها إلى الفئات الفقیرة في المجتمع، ومن ثم فالزكاة أداة مباشرة ودائمة في عملیة إعادة توزیع الدخل  وإ

لذلك أثران یدعمان وسیكون  ،والثروة، لأنه سیتم انتقال تدریجي من فئة الفقراء إلى فئة الأغنیاء خلال الزمن
عملیة توزیع الدخول بین الأفراد، الأول أن عدد الأفراد الذین كانوا فقراء وأغنتهم الزكاة أصبحوا من فاعلي الزكاة، 

تبقى  وهذا سیدعم حصیلة الزكاة في المجتمع، الثاني أن عدد أفراد فئة الفقراء سوف ینخفض ویجعل نصیب ما
على إنهاء حالة الفقر       ، وبالتالي تعمل الزكاة في فترة وجیزة من الزمن من الفقراء من حصیلة الزكاة أكبر

  .)3(وتعمل تدریجیا على تضییق الفوارق بین مستویات الدخول فیه

في    لمصلحة محدودي الدخل وذوي الحاجة  ،فالزكاة هي الوسیلة الأكثر فاعلیة في إعادة توزیع الثروة
ویقرب الفوارق  ،سباب نجاح نظام الزكاة أنه یعالج اختلال التوازن في توزیع الثروةاتجاه المساواة والعدالة، ومن أ

بین الطبقات، ویحض على استثمار الأموال بدلا من اكتنازها، وبالتالي یخفف من حدة تكدیس الثروة في أیدي 
 . )4(قلة تتحكم في الحیاة الاقتصادیة، ومن شأن ذلك أنه یقلل من التفاوت الطبقي

                                                
  .وما بعدها 202، مرجع سابق، ص بحوث في الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي، ) 1(
  . 363، ص2001الیمامة للنشر والتوزیع، : دمشق. تصاد الإسلامي والنظم الاقتصادیة المعاصرةتوزیع الدخل في الاقصالح حمید العلي، ) 2(
  .273عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص ) 3(
  .وما بعدها105، مرجع سابق، ص اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة المشكلات الاقتصادیة المعاصرةجمال لعمارة، ) 4(
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نما من مهامها  ،همة الأولى للزكاة لیست مقصورة على علاج مشكلة الفقر علاجا جذریا أصیلا فحسبوالم وإ
  .)1(وتحویل أكبر عدد من الفقراء والمعوزین إلى أغنیاء ،توزیع التملك وتكثیر عدد الملاك

  

  

  

  .الوقـف: ثانیا

فالمال الموقوف هو  الوقف هو إخراج الشيء من تصرف صاحبه وتخصیص منافعه للموقوف علیهم،
       . )2(مال یدار لمصلحة الجهة المنتفعة سواء أكانت جهة خیریة أو علمیة أو اجتماعیة

ملاجئ والمدارس المجانیة یعمل على الوله أثر ملموس في تتبع مواضع الحاجات، فوقف الأموال لبناء 
، كما یضمن موارد دائمة ومستمرة لمواجهة )3(إعادة توزیع الدخل وتحقیق التوازن في المجتمع وسد حاجة الفقراء

  .)4(احتیاجات المجتمع

لینهض بعملیة  ،ویأتي الوقف من القادرین وأصحاب الثروات إلى جهات النفع العام والفقراء والمساكین
إعادة توزیع الدخل لصالح هذه الجهات، فالجهة ذات النفع العام من مساجد ومستشفیات ودور العلم والتأهیل 

قد ضمن لها الوقف مصدر تمویل دائم حین تستمر وبكفاءة في أداء رسالتها وخدماتها للأفراد بدون  ،اوغیره
مقابل، فالخدمة والنفع المجاني الذي تقدمه لكل فرد إنما هو حقیقته معادل بقدر من النقود كان المستفید بالخدمة 

وهو  ،م تكن الجهة الموقوف علیها موجودةلو ل ،سوف یدفعه عند طلبه إیاها من جهة أخرى غیر موقوف علیها
  .)5(بتوفیره لثمن الخدمة أو المنفعة المجانیة كأنه قد حصل على هذا الثمن من ریع الوقف

كأن یضع الواقف  ،حیث یمكن للوقف أن یضمن حصول المنتفعین بالأوقاف والعاملین بها دخول منتظمة
إیراده لجهة من وجوه البر في الجهة الخیریة المستفیدة مع تخصیص  ،الأصل الاستثماري الموقوف لمدة معینة

بصفتها أمینا وموقوفا علیها، أو یكون وقف یهدف إلى تأمین دخل في شكل دفعات محددة للموقوف علیه ینتهي 
  .)6(بعدها الوقف بالفناء

  .التوزیع بأسالیب مباشرة: الفرع الثاني

                                                
  .195، ص 1987مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، : جدة. ، قراءات في الاقتصاد الإسلامي"دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادیة " ي، یوسف القرضاو  )1(
  .421- 419مرجع سابق، ص ص   ،السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي ،"الدور الاقتصادي للوقف في التصور الإسلامي" منذر قحف،  )2(
  .165، ص 2003دار هومة، : الجزائر. مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمیة في الإسلام رشید حیمران، )3(
  .372مرجع سابق، ص، توزیع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادیة المعاصرة، صالح حمید العلي) 4(
  .46عطیة عبد الحلیم صقر، مرجع سابق، ص ) 5(
  . 98، ص 1997المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة .في المجتمع الإسلامي المعاصرالوقف وتنمیته منذر قحف، ) 6(
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من خلال سیاستها المالیة بأسالیبها المباشرة لإیجاد  فضلا عن الأسالیب غیر المباشرة فإن الدولة تسعى
  .بمنع كل صور الكسب غیر المشروع ،والعمل على تسهیل انتشار رؤوس الأموال ،الاستقرار الاجتماعي للأفراد

  .الاستقرار الاجتماعيتحقیق : أولا

ة كالضرائب لسد فللدولة أن تفرض على أموال الأغنیاء التزامات إضافی ،إذا لم تكف موارد الزكاة
  . )1(احتیاجات المجتمع

  

وبالتالي تزداد القدرة الشرائیة  ،حیث تقوم الدولة بتوزیع دخول جدیدة لأصحاب الدخول المحدودة
لدیهم، كما تخصص جزء من نفقاتها لتسدید دیون الغارمین الذي من شأنه تدعیم الائتمان، وتسعى جاهدة 

  .)2(وتأمینه ضد مخاطر البطالة ،امل الذهنیة وقدرته الجسدیةلضمان فرص العمل بهدف زیادة كفاءة الع

، وهذه )3(ولا یتحقق الاستقرار الاجتماعي إلا بضمان المستوى الجید الذي یكفل لأفراد هذا المجتمع كفایته
ذلك و بل غایتها أن تحقق الرفاهیة للجمیع، دون حدوث تفاوت أو عدم التوازن  ،تقتصر على الطعام فحسب الكفایة لا

 .لرفع مستواهم المادي بعد إشباع حاجة الفقراء والمحتاجین ،بتوزیع الأموال على الأفراد

یسمح لهؤلاء الأفراد بأن  ومن صور تحقیق الاستقرار الاجتماعي، أنه رغم إقرار الحریة الفردیة إلا أنه لا
، )4(إلى تضارب المصالح ببعضهالأن ذلك یؤدي  ،ینطلقوا وفقا لمصالحهم الخاصة دون اعتبار بالمصالح العامة

سواء في طرق كسب المال أو طرق توزیع  ،یملكه كما أن الملكیة الفردیة توضح لمالكها طریق العمل في ظلال ما
ومحاولة عدم تجمیع الثروة في أید محدودة هدفه  ،وهذا بهدف إیجاد ملكیة مصونة تحافظ على حقوق الأفراد ،الثروة

، الذي یعمل على منع تكدیس رؤوس الأموال في أید )5(اد وذلك من خلال نظام المیراثجعل الاستقرار بین الأفر 
  .)6(وتوزیع الثروة بین أكبر عدد ممكن من الأفراد لزیادة تداولها ،والحد من الفروق بین الطبقات ،قلیلة

الرعایة الكاملة  ویجد من الدولة ،یشعر بالاستقرار الاجتماعي إلا بعد حصوله على حقه بالكامل فالفرد لا
بالفرد إلى  یجعله غیر قادر على العمل المنتج، هذا الشعور بالعدالة الحقة یدفع التي یحتاجها عندما یصیبه ما

في فرض الضرائب مضاعفة الطاقة الإنتاجیة للقوة العاملة، وقیام الدولة بإدارة شؤون الزكاة لا یسلبها حقها 
ما تطلب تحقیق التوازن الاجتماعي ذلك لغرض تضییق التفاوت بین  إذا ،للإنفاق على وظائفها الاجتماعیة

  .)7(دخول فئات المجتمع الواحد

                                                
  .55مرجع سابق، ص ، قراءات في الاقتصاد الإسلامي، "الاقتصاد الإسلامي "  محمد أحمد صقر،) 1(
  .297محمد حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، مرجع سابق، ص) 2(
  .119المبارك، مرجع سابق، ص  محمد) 3(
  .401–386، ص ص 1985مؤسسة الرسالة، : ، بیروت3ط. الاتجاه الجماعي في التشریع الاقتصادي الإسلاميمحمد فاروق النبهان، ) 4(
  .عدهاوما ب 64، ص 1986دار الكتاب العربي، : بیروت .السیاسة الاقتصادیة والنظم المالیة في الفقه الإسلاميأحمد الحصري،  )5(
  .250رشید حیمران، مرجع سابق، ص ) 6(
  .190دار النهضة العربیة، دون تاریخ، ص : بیروت .مدخل إلى الاقتصاد الإسلاميعبد العزیز فهمي هیكل، ) 7(
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  .أسالیب انتشار رؤوس الأموال: ثانیا

إن عملیة انتشار رؤوس الأموال وعدم تركزها في ید فئة قلیلة من المجتمع، أوجدت لها مجموعة من المعالجات 
  :یما یلي أهم تلك المعالجاتالهادفة إلى تعمیم توزیع الثروة وف

  

  

  

  

  .منع اكتناز المال -1

، )1(والاكتناز هو حبس المال عن التداول وعدم إخراج الواجب منه، والواجب هو الزكاة والإنفاق والاستثمار
استخدامها في الإنتاج من أجل  ،یؤدي إلى منع الأموال من التبادل الاقتصادي الذي لابد منه لحاجة المجتمع ما
  . )2(قتصادي واستغلالها في استثمار الموارد الاقتصادیة المختلفة، لزیادة الدخل وتنمیة الثروةالا

إلى كساد الإنتاج  ونقص هذا الأخیر یؤدي ،لأن حجز جزء من مال الفرد معناه إلغاء جزء من الاستهلاك
  . )4(لإنتاج، وتعطیل المال عن وظیفته الأساسیة في دخول دورة ا)3(وبالتالي تخفیض العمالة

وبقاؤه في  ،فالاكتناز هو تخلف أحد عناصر الثروة والإنتاج عن المساهمة في حركة النشاط الاقتصادي
  . )5(صورة عاطلة بما یؤدي إلى تقلیل حركة التدفق الدائري للدخل

  .منع التعامل بالربا -2

مع یتوافق       خبیث لا والربا هو الزیادة في الدین في نظیر الأجل، وفضلا عن آثاره السیئة ككسب
 یؤدي ، حیث)6(الفطرة والسلوك الاقتصادي السلیم، فإنه یمنع النقود من أداء وظائفها في النشاط الاقتصادي المنتج

خفت علیه مهمة  ،من إنماء ماله إلى تعطیل الطاقات البشریة المنتجة، لأن رب المال إذا تمكن بفعل الربا
من        والصناعات والتجارة، وتتركز رؤوس الأموال في أیدي فئة قلیلة الكسب، فیمقت الاشتغال بالحرف 

                                                
  .354مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .168رشید حیمران، مرجع سابق، ص ) 2(
  .111حسن سري، مرجع سابق، ص ) 3(
  .42أنور عبد الكریم، مرجع سابق، ص ) 4(
  .96مرجع سابق، ص  اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة المشكلات الاقتصادیة المعاصرة،جمال لعمارة، ) 5(
  .279، ص 1998ة الإشعاع، مكتب: ، الإسكندریة2ط. التمویل العام المدخل الادخاري والضریبي المدخل الإسلامي المدخل الدوليسمیر محمد عبد العزیز،  )6(
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، فینحرف توزیع الثروات والدخول عن التوزیع الأمثل الذي یحقق العدالة الاجتماعیة، ویتحول الإنتاج )1(المرابین
  .)2(لصالح تلك الفئة من سلع كمالیة وترفیهیة

     للدخل، لأنه یسمح بتداول الأموال بین الأغنیاء وتركزه  یحقق التوزیع العادل إن التعامل بالربا لا
  .)3(في أیدي فئة قلیلة منهم، ومن ثم فإن ذلك یؤدي إلى نمو الطبقة الرأسمالیة على حساب الطبقات الأخرى

  

  

  

  

  

  

  .منع الاحتكار -3

غرض الحصول على الربح ثم توجه للبیع ب ،الاحتكار هو حبس السلع التي یحتاج إلیها الناس حتى یرتفع ثمنها
هو یدخره الفرد لحاجته  ویستثنى منه ما، )4(الوفیر، وهناك من جعل الأضرار التي تلحق بالناس تدخل في حكم الاحتكار

  .)5(هو ومن یعول، وكذلك القدر الذي یشتریه ولا حاجة للناس فیه ویكون عند رخص الأسعار ووفرة العرض

من ارتفاع للأسعار وقلة المعروض وانتشار الرشوة  ،یحدثهاویرجع منع الاحتكار إلى المساوئ التي 
  .)6(والتقرب المجحف إلى المحتكرین، والقضاء على المنافسة

  .التسعیر عند الضرورة -4

إلا أنه  ،والطلب دون إلغاء قانون العرض ،إن الأصل أن تبقى الأسعار تبعا للأداء الاقتصادي التلقائي
مع  كأن یمتنع أرباب السلع عن بیعها  ،)7(والتي تتضمن عدلا للناس ،یها التسعیرتوجد من الحالات التي یتوجب ف

إلا بزیادة على القیمة المعروفة، وهنا یتوجب البیع بقیمة المثل إعمالا بقاعدة الضرورات  ،مع ضرورة الناس إلیها

                                                
  .163مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .195، مرجع سابق، ص السیاسة الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدممحمد عبد المنعم عفر، ) 2(
 .346ابق، ص مرجع س توزیع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادیة المعاصرة،صالح حمید العلي، ) 3(

 .377مرجع سابق، ص  الاتجاه الجماعي في التشریع الاقتصادي الإسلامي،محمد فاروق النبهان، ) 4(

  .90مرجع سابق، ص السیاسة الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،  ،محمد عبد المنعم عفر) 5(
  .بعدها وما 60، ص 1992دار النفائس، : روتبی. ضوابط تنظیم الاقتصاد في السوق الإسلاميغازي عنایة،  )6(
  .181مرجع سابق، ص السیاسة الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي،  ،"السوق وتكون الأسعار في الاقتصاد الإسلامي "  علي یوعلا،) 7(
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ر الجبري صونا للمصلحة عن معالجتها إلا بالتسعی ، أو في حالات الغلاء التي تعجز الدولة)1(وراتظتبیح المح
  .)2(العامة، أو أن یكون الغلاء بفعل التجار أو المالكین فضلا على حالة الاحتیاج العام الشدید

  .السیاسة المالیة وتخصیص الموارد: المطلب الثاني
تعني قاعدة تخصیص الإیرادات تخصیص إیراد معین لنفقة معینة على وجه التحدید، لترشید القرار 

ي تتخذه السلطات المالیة، فالدولة تمتلك حجما معینا من الموارد المتنوعة، الأمر الذي یستدعي توزیع المالي الذ
ذلك الحجم بكفاءة وتخصیصه على أوجه الإنتاج المختلفة للسلع والخدمات، التي تلبي الاحتیاجات الأساسیة 

  .المجتمعیة

  .تخصیص المصدر المالي لأوجه إنفاق محددة: الفرع الأول
تم تجمیع كل الموارد المالیة العامة للدولة أولا، ثم تقسیمها بعد ذلك حسب أبواب الإنفاق، فالمالیة ی

العامة الإسلامیة تعمل بمبدأ التخصیص، فكل إیراد مالي عادي أو استثنائي یقابله إنفاق عادي أو استثنائي 
  :، ویمكن التمییز بین نوعین من النفقات العامة)3(كذلك

  

  

  .نفقات العامة المخصصة المواردال: أولا

 هناك بعض الموارد في المالیة العامة الإسلامیة لیست متروكة للسلطة القائمة على مجال إنفاقها، بمعنى
توزیعها أن الدولة لیست حرة في تحدید نفقاتها، وما مهمتها سوى الاجتهاد في طرق وآلیات جمعها، وكذلك كیفیة 

ة المحددة، ومن أمثلة تلك المصادر موارد الزكاة، فهي محددة المصارف إذ توزع بكفاءة على المجالات الانفاقی
  .)4(حصیلتها على ثمانیة مجالات انفاقیة

فالمتأمل في طبیعة الإیرادات العامة والنفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي یتبین أن هناك من الإیرادات ما 
لیا لهذه الإیرادات، فالنظام المالي الإسلامي یقوم       على هو مخصص لنفقات معینة، كما أن هناك تخصیصا مح

محلي تخصیص حصیلة الزكاة لمصاریف معینة تحقیقا لأهداف الضمان الاجتماعي، كما یقوم على تخصیص 
  .)5(للزكاة بحیث یختص كل إقلیم بزكاته

تخصیصها لأوجه محددة  ففیما یتعلق بالإیرادات غیر العادیة مثل القروض، فإنه من المتعارف علیه أن
للإنفاق یعتبر من الأمور المنطقیة، ذلك أن تلك الإیرادات لا تتكرر بصفة منتظمة، ومن ثم فإن الدولة ینبغي لها 

                                                
  .258مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .113محمود حمودة ومصطفى حسنین، مرجع سابق، ص ) 2(
  .191عبد السلام بلاجي، مرجع سابق، ص ) 3(
 . 98، مرجع سابق، ص السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي، ) 4(

  . وما بعدها 88سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 5(
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أن لا تعتمد علیها لتغطیة نفقاتها العادیة، وأن تعمد لتوجیهها نحو تحقیق أغراض استثنائیة، وبوجه عام فإن 
  .)1(ن تخصص لتحقیق أغراض غیر عادیةالإیرادات غیر العادیة ینبغي أ

ومن مزایا التخصیص، ضمان حقوق ثابتة وسنویة لصالح الفقراء والمساكین، فلا یصح أن ینفق         
  .)2(من الزكاة على مرافق الدولة، لأن في ذلك انتقاصا لحقوق الفئات المخصصة لهم أموال الزكاة

وارد في المجتمع، بحیث تنتقل من إنتاج السلع یؤدي تطبیق الزكاة إلى إعادة تخصیص بعض المو 
إلى إنتاج السلع الكفائیة التي ینفق علیها  ،التي كانت حصیلتها ستنفق علیها لو بقیت في أیدي الأغنیاء ،الكمالیة

الفقراء أغلب ما یتلقونه من حصیلة الزكاة، فطبیعة الفقراء المستحقین للزكاة یمكن أن تؤثر في تخصیص الموارد 
حالة إتباع سیاسة استثمار بعض حصیلة الزكاة، حیث یتم تحدید نوع المشروعات التي یتم تمویلها من حصیلة في 

استخدمت هذه المشروعات أسلوبا إنتاجیا كثیف  الزكاة وفق طبیعة الفقراء الموجودین من أنشطة أخرى، فإذا ما
  .)3(أقل فإن تطبیق الزكاة یؤدي إلى إستخدام عمالة أكثر ورأسمال ،العمل

  

  

  

  

  .النفقات العامة التي لیست لها موارد خاصة: ثانیا

لولي  ، فیمكن)4(وهي تشمل معظم نفقات التسییر والتجهیز التي لا تشملها مصارف الزكاة، وتغطى بموارد متعددة
، )5(دون تخصیص لأحد بعینه ،الأمر أن یخصص من الموارد التي لیست لأحد ما تكون منفعتها لعامة الناس

مستوى في تخصیص الموارد یجعل المجتمع یحصل على أكبر نفع وبالتالي یرتفع  الإسلاميفإتباع الضابط 
  .)6(معیشة الجماعة ككل

مع مراعاة حسن توجیهها  ،والنفقات العامة غیر مخصصة المصارف متروكة لاجتهاد ولي الأمر
           فیبدأ بالأهم فالأهم  ،ویات الشرعیةوتخصیصها، ویكون ذلك بالإنفاق منها على مصالح الأمة وفقا للأول

  .)7(یسهل على الدولة التحكم في مستوى الإنفاق وترشیده وتخصیصه بكفاءة من مصالح الأفراد، ما

  .تنظیم الإنفاق العام حسب مجال إشباع الحاجات: الفرع الثاني
                                                

  . 314، ص 1999امعة الجدیدة، دار الج: الإسكندریة. الاقتصاد الماليمجدي محمود شهاب، ) 1(
  .26مرجع سابق، ص  ، السیاسة المالیة للرسول،قطب إبراهیم محمد) 2(
  .267-265، ص ص 1997البنك الإسلامي للتنمیة، : جدة .اقتصادیات الزكاة، "أثر الزكاة على العرض الكلي " محمد إبراهیم السحیباني، ) 3(
  .99مرجع سابق، ص  ،ة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلاميالسیاسة النقدیة والمالیصالح صالحي، ) 4(
  .202مرجع سابق، ص  ، السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،محمد عبد المنعم عفر) 5(
  .291یوسف إبراهیم یوسف، مرجع سابق، ص ) 6(
  .262سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 7(
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 هو ما ما هو ضروري على میتم تخصیص الموارد الاقتصادیة على أساس المصلحة العامة، فیراعى تقدی
من     على ما هو تحسیني، مع تحدید الأولویات التي تحظى بأن یخصص لها قدر كبیر وما هو حاجي  ،حاجي

لوازم حفظ ثم تأتي  ،فتأتي لوازم حفظ الدین ،، فتقسم النفقات العامة وفق اللوازم الخمسة المعروفة)1(النفقات العامة
التخصیص والترتیب أنه  ثم لوازم حفظ المال، ومن فوائد هذا ،م لوازم حفظ النسلث ،ثم لوازم حفظ العقل ،النفس

  .)2(یساعد في ترشید النفقات الحكومیة وحسن تخصیصها

  .النفقات العامة الضروریة: أولا

وهي النفقات العامة التي یترتب على إشباعها وتحقیقها إقامة مصالح الأمة، وتستوجب قوامة إشباع 
، ویتم على أساسها تخصیص الموارد وتوجیه القدرات )3(فاق المال في وعلى كل ما یحفظها ویقیهاالضروریات إن

على عدم إشباعها فساد  القدرات واستخدام الطاقات والإمكانیات المتاحة بصورة رشیدة لإشباعها وتلبیتها، ویترتب
  .)4(واضطراب في حیاة المجتمع

وعدم الإفراط في  ،ي یتحقق بالتركیز على الضروریاتفتوظیف الموارد الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلام
في        یعكس تحقیق العدل  ما ،والكفاءة في إستخدام الموارد الاقتصادیة ،الإنفاق على السلع والخدمات الكمالیة

اء ، من خلال العمل على إیجاد حد الكفایة والإنفاق على مجالات الزراعة والري لتأمین الغذ)5(المجتمع الإسلامي
، والإنفاق على الخدمات الاجتماعیة الأساسیة كالتعلیم والصحة والضمان )6(والإنفاق على النقل والمواصلات

  .)7(الاجتماعي

أو       بل تجب مع وجود الإیراد  ،یتوقف إنفاقها على وجود مال أو إیراد متوقع إن النفقات الضروریة لا
 ،الاحتیاطي العام المصارف والإیرادات الاستثنائیة المسحوبة من عدمه، فتضم الدولة جمیع الإیرادات غیر مخصصة

یكون من تبرعات الأفراد والجهات الخاصة لمواجهة سائر النفقات الضروریة  وكذا ما ،والقروض العامة والضرائب
  .)8(للدولة

  .النفقات العامة الحاجیة: ثانیا

                                                
  .396عبد العظیم، مرجع سابق، ص  حمدي) 1(
  .بعدها وما 262سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .بعدها وما 138غازي عنایة، مرجع سابق، ص ) 3(
  .231مرجع سابق، ص  ،" الحاجات الأساسیة في الاقتصاد الإسلامي" صالح صالحي، ) 4(
  .9، ص 1996دار عالم الكتب، : الریاض. نظریة الاقتصادیة الإسلامیةالیوسف بن عبد االله الزامل وبوعلام بن جیلالي، ) 5(
  .بعدها وما 384حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ) 6(
  .59، ص 2004دار الفجر للنشر والتوزیع، : القاهرة. أساسیات الموازنة العامة للدولةجمال لعمارة، ) 7(
  .عدهاب وما 373سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص) 8(
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ویترتب على انتفائها المشقة، فالحاجیات  ،لأمةوهي النفقات التي یترتب على إشباعها دعم إقامة مصالح ا
       وتستوجب قوامة إشباع الحاجات إنفاق المال  ،تبقى أقل من الضروریات من ناحیة الإشباع أو الإنفاق علیها

  .)1(أن تستحمل أعباء الحیاة وواجباتها والتي من شأن توفیرها ،في وعلى توفیر الاحتیاجات شبه الضروریة

تستخدم الإیرادات فیما هو أكثر إنتاجیة وأعلى منفعة بأهمیة المستوى الذي یشبعه، فنفس فلا بد أن  
باختلاف طریقة توزیعه على الحاجات  ،الحجم من الإیرادات یمكن الحصول منه على أحجام مختلفة من المنافع

الاستثمار في الخدمات  :وتشمل ،، كالنفقات التي تقوم بها الدولة لتحقیق أهداف اقتصادیة)2(ذات الأهمیة المختلفة
  .)3(كبناء الجسور وشق الترع وربط البلاد بشبكات ونظم الاتصالات ،الأساسیة اللازمة لتحقیق التنمیة

  .النفقات العامة التحسینیة: ثالثا

عنى أن م، ب)4(ولكنها تجري مجرى التحسین ،یخل فقدها بأمر ضروري أو حاجي وهي النفقات التي لا
أو وجود احتیاطي عام كبیر لدى الدولة یزید  ،ف على وجود إیراد یسدها بعد تغطیة النفقات الضروریةإنفاقها یتوق

وذلك لأن الدولة لن تقوم بالنفقات التحسینیة قبل  ،عن الحد الضروري، حیث یتم ضم فائض موازنة الضروریات
من الاحتیاطي مسحوبات           تغطیة نفقاتها الضروریة، كما تضاف بعض الإیرادات الاستثنائیة منها ال

الطارئة بشرط عدم التأثیر على الاحتیاطي  ،كبیر یفوق حاجاتها إذا كان للدولة احتیاطي عام ،العام غیر الضروري
الضروري للحاجات الطارئة الهامة، كما تضم الإیرادات الاستثنائیة القروض الاختیاریة التي یمكن للدولة اللجوء 

ا كانت تتوقع حصول إیرادات تمكنها من سدادها إلى جانب ذلك التبرعات التي تكون من الأفراد وذلك إذا م ،إلیها
  .)5(والمؤسسات الخاصة

  المبحث الثاني
  السیاسة المالیة والتنمیة الاقتصادیة

تعتبر التنمیة الاقتصادیة مطلب شرعي تسعى السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي إلى إیجاده، وذلك 
عمار الأرض ،تغلال الأمثل للمواردبالاس وتهیئة  ،والتوسیع في الإنتاج النافع ،وتوفیر حد الكفایة لكل فرد ،وإ

ما  وهو، العامة والنفقاتالعامة توظیف جمیع أدوات السیاسة المالیة المتعلقة بالإیرادات ب فرص العمل، ویتحقق ذلك
  :تحلیل العناصر التالیةسوف نتناول من خلال 

  .نمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلاميمفهوم الت - 

  .توظیف أدوات السیاسة المالیة لمواجهة متطلبات التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي - 

                                                
  .141غازي عنایة، مرجع سابق، ص ) 1(
  .290یوسف إبراهیم یوسف، مرجع سابق، ص) 2(
  .218نعمت عبد اللطیف مشهور، مرجع سابق، ص ) 3(
  .250مرجع سابق، ص  السیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأزمات وتحقیق التقدم،محمد عبد المنعم عفر، ) 4(
  .376 -374سابق، ص ص سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع ) 5(
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  .مفهوم التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
شأنها تهیئة المناخ  إن تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي یقوم على توافر عناصر من

الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتمسك بالقیم الإسلامیة وتكوین الرأس المال اللازم للاستثمارات، واختیار الفنون 
  .التكنولوجیة المساعدة على توافر المنافسة السلیمة

  .تعریف التنمیة الاقتصادیة وأهدافها في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول 
ات التنمیة الاقتصادیة في الاقتصادیات الوضعیة عنها في الاقتصادیات الإسلامیة، لذلك تختلف تعریف

  .سنتناول تعریفها وتوضیح أهدافها في إطار الاقتصاد الإسلامي

  .تعریف التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: أولا

في ضوء تسخیر –والتزام الإنسان  یبدأ تعریف التنمیة من مسلمة أن الموارد كلها مسخرة لخدمة الإنسان،
في      وأن یضمن للفرد  ،بالعمل على أن یتحرر المجتمع كأفراد ومجموعة من ضغط الحاجة –الموارد له

وذلك من خلال ناتج عمله، أو مما توفره له مؤسسات  ،المجتمع إشباع حاجاته الأساسیة كلها إشباع الكفایة
  .المجتمع إن لم تسعفه طاقة عمله ودخله

والتنمیة بهذا المعنى تعني استمرارها لیحقق الفرد من خلالها درجات متزایدة من السیطرة على الموارد 
   .دون الخروج عن إطار الهدف الدیني ،وترشید استغلالها لتحقیق مستویات متزایدة من الدخل ،المتاحة

أو      على زیادة الإنتاج  ریقتصلا  –كتعبیر مرادف للتنمیة –فالعمل لتحقیق الرفاهیة عن طریق العمارة 
نما تمثل عدالة التوزیع للدخل الناتج جزءا من هذا المفهوم   .)1(مستوى الدخل فحسب، وإ

  

     سواء  ،وتشمل عملیة التنمیة الاقتصادیة زیادة العناصر الإنتاجیة المستخدمة في النشاط الاقتصادي
كما تتضمن زیادة  الكمیات المتاحة من العناصر الأكثر ندرة، عن طریق تشغیل المتعطل منها لدى المجتمع أو زیادة

الكفاءة الإنتاجیة لعناصر الإنتاج المستخدمة في النشاط الاقتصادي عن طریق إعادة توزیعها بین قطاعات الاقتصاد 
  .)2(في هیكل النشاط الاقتصادي الوطني*بغیة الاستخدام الأمثل لها، ما یحدث تغییرات جذریة ،المختلفة

وتوفیر فرص  ،وتعتبر التنمیة الاقتصادیة مطلب شرعي لضمان الحاجات الأساسیة لكل رعایا الدولة
      العمل للقادرین على الكسب في المجتمع، وللاستخدام الكفء للموارد الطبیعیة والبحث على ما هو كامن 

                                                
موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث من وجهة النظر  ،"تمویل التنمیة في إطار اقتصادي إسلامي"حاتم عبد الجلیل القرنشاوي، ) 1(

  .181 - 179، مرجع سابق، ص ص الإسلامیة
لا یخل فیه بالمحتوى الروحي الذي یمثل سعادة الدنیا وسعادة مجتمع المتقین هو المجتمع الذي یحقق الإشباع المادي المتزاید في الوقت الذي  *

  .الآخرة لتحقیق ما كلف االله به الإنسان
 .103، ص 1988دار الجامعات المصریة، : الإسكندریة. دراسات في علم الاقتصاد الإسلاميعبد الرحمان یسري أحمد، ) 2(
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عداد القوة الاق فیها، وذلك لتعبئة كل ما بتنویع مصادر النشاط  ،تصادیة للمجتمعهو متاح للعملیة الإنتاجیة، وإ
  .)1(وتحقیق عدالة توزیع الدخل والثروة بین فئات المجتمع ،الاقتصادي

  .أهداف التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: ثانیا

على تحقیق  بالعمل ،*تهدف التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي إلى الوصول لمجتمع المتقین
فضلا عن أهداف  ،)2(رفاهیة مع ضمان حد أدنى متحرك إلى أعلى هو حد الكفایة كحق لكل فرددرجات من ال

  :)3(یلي أخرى نبرزها من خلال ما

  .التي تحتاجها الأمة تغطیة جمیع المرافق الاقتصادیة -1

إن توظیف كامل الطاقات المادیة وسد جمیع ثغرات الإنتاج وتلبیة الحاجات الحقیقیة للأمة من أهم 
أهداف التنمیة الاقتصادیة، ویدخل في ذلك العمل على اكتشاف الموارد الطبیعیة والتشغیل الأمثل لها، باعتبارها 
عنصرا من عناصر الإنتاج، ویقوم كل ذلك على أن الواجب الأساسي الذي حمله االله تعالى للإنسان هو إعمار 

التي تكون منفعتها لعامة الناس ویسبب إهمالها  الأرض وفق منهجه سبحانه، فكل المصالح والمرافق الاقتصادیة
  .على الدولة أن تعتني بها عنایة تحقق المنافع المقصودة منها ،ضررا بهم

  .تحقیق الحیاة الكریمة لكل إنسان في المجتمع -2

 إن قواعد الضمان الاجتماعي في الإسلام تقرر أسلوب إستخدام الموارد والإمكانیات لتأمین الحیاة الكریمة
لكل فرد، والجهود التي تهدف إلى تحقیق حد الكفایة تنتهي بنا إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة، فالإنتاج یستهدف 
مستوى حركي من الإشباع یختلف باختلاف مستویات النمو التي بلغها المجتمع، وتوفر المستوى اللائق من 

یة الاهتمام بالطاقات البشریة من أجل ترشیدها ، فمن أولویات التنم)4(المعیشة یجعل إنتاجیة الفرد إلى أعلى
  .)5(وتكوینها حتى تصل إلى المستوى المطلوب تقنیا وفنیا ،وتوجیهها

  .بناء قوة الأمة الاقتصادیة لمواجهة التحدیات -3

إن الأمة نیط بها تحقیق واجبات ضخمة، وهذا یتطلب من أن یعمل الأفراد باستمرار لبناء قوتهم الذاتیة 
المجالات العسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة، ولا یمكن للأمة أن تكون قویة إذا كان اقتصادها ضعیفا،  في جمیع

مما یستوجب ثبات التقدم في المجالات الاقتصادیة، ما یعتبر معه الاكتفاء الذاتي أمرا أولیا، یجب       أن یجاوز 
  .إلى نوع من الوفرة الاقتصادیة أكثر من مجرد اكتفاء عادي

                                                
  .256مرجع سابق، ص  عبد االله الطاهر،) 1(
  .186جلیل القرنشاوي، مرجع سابق، صحاتم عبد ال) 2(
 9–6من :  القاهرة. ، أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر"المنهج الإسلامي في التنمیة  "عبد السلام داود العبادي، ) 3(

  .466 -  462، ص ص 1992، المعهد العالمي الإسلامي، 1988سبتمبر 
  .414 - 412، مرجع سابق، ص ص أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، "لإسلامي في التنمیة لمنهج اا"  یوسف إبراهیم یوسف،) 4(
  .54رشید حیمران، مرجع سابق، ص ) 5(
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كما یقدم لنا التكامل الاقتصادي أسواقا متسعة أمام الصناعات الناشئة واستغلالا امثلا للموارد، ویرفع عنها 
عبئ التبادل الدولي، وما یملیه من شروط تؤثر سلبیا على الدولة التي تسعى إلى التنمیة الاقتصادیة لهیاكلها 

  .)1(المختلفة ولما فیه من استنزاف للموارد

  .في الإنتاج النافع وتهیئة فرص العمل التوسع -4

إن المفهوم الإسلامي للتنمیة یفرض نمطا للإنتاج یعطي الأولویة الكبرى للسلع، التي تمكن من تحسین 
   .جودة الحیاة بصورة أساسیة للغالبیة، وأولویة ضعیفة لسلع التباهي أو إشباع الاحتیاجات الثانویة

امنة في الفرد، والموارد المادیة من أجل إیجاد منفعة معتبرة، فمهما كان فالإنتاج یعني استخدام القدرات الك
  .المورد الإنتاجي ضئیل، فلا ینبغي استخدامه إلا فیما یعود بالنفع، وبالأسلوب الذي یحقق أعلى إنتاجیة

نما هو توزیع عادل لما ینتج، فإنه على مستوى زیاد  ةولما كانت التنمیة لیست إنتاجا عالیا فحسب وإ
موارد الإنتاج ینبغي توسیع حجم موارد المجتمع، وذلك یشمل كل الموارد المادیة التي تكون في حالة      من 

  .عدم النفع، وبعث سیاسة الاعتماد على الذات بتفجیر الطاقات المختزنة في الأفراد

هم في مجال الإنتاج كما تهدف التنمیة الاقتصادیة إلى رفع إنتاجیة العمل، وتحسین كفاءة العمال وقدرات
عن طریق التعلیم والتدریب، واستخدام كل الوسائل الممكنة التي تنتج إنتاجا أكبر وأفضل، فلا بد من تكلیف   كل 
قادر على العمل بممارسة الإنتاج، وعلى مستوى التحكم في نوعیة الإنتاج، فإنه لابد من ترتیب أولویات الإنتاج 

  . یات، وانتهاء بالكمالیات أو التحسیناتبدءا بالضروریات وانتقالا للحاج

  

  

  

فوضع قدر ضخم من الموارد تحت تصرف الدولة في شكل الملكیة العامة، یمكنها من توجیه الجهاز 
الإنتاجي نحو اتباع هذا الترتیب للوفاء باحتیاجات الأفراد، كما لابد من تكلیف الأفراد بالقیام بفروض الكفایة 

لفروض إنتاج ما تحتاجه الأمة من سلع وخدمات وعلى كل المستویات وهذا یساعد على والبحث عنها، وأهم هذه ا
  . )2(إقامة جهاز إنتاجي متكامل

  .مقومات التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
  :)3(ما یلي إن الوصول إلى التنمیة الاقتصادیة الشاملة والمتوازنة یتطلب وجود مقومات ترتكز علیها، وأهمها

  .صلاحیة المناخ الاقتصادي والاجتماعي: أولا
                                                

  .408 - 407مرجع سابق، ص ص  ،"المنهج الإسلامي في التنمیة "  یوسف إبراهیم یوسف،) 1(
  .421 – 415المرجع السابق، ص ص  ) 2(
  .133 - 108د الرحمان یسري أحمد، مرجع سابق، ص ص عب) 3(
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إن صلاحیة المناخ الاقتصادي والاجتماعي لعملیة التنمیة الاقتصادیة لا یكون إلا بالتمسك بالقیم التي 
لقوله أرساها الحق سبحانه وتعالى، وأول خطوة في طریق التصحیح والعودة إلى االله تتمثل في الاستغفار والتوبة 

استغفروا ربكم انه كان غفارا، یرسل السماء علیكم مدرارا، ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات فقلت "  :لىتعا
  . ، أو ما یسمى في المعاني المستوردة بعبارات تصحیح المسار أو التقییم الذاتي)1("ویجعل لكم انهارا 

الأدیان  ادات، وغضوا الطرف على أن آخرإن الغرب ینظر إلى القیم الإسلامیة على أنها أمور خاصة بالعب
السماویة لم یهمل أمرا من أمور الآخرة والدنیا، فهناك من الدوافع ما یعیق تحقیق التنمیة الاقتصادیة، كدافع المجاملة 

الأخطاء التي  غیر الموضوعیة، ودافع الاعتماد على الآخرین، وعدم تحمل المسؤولیة قد یؤدي إلى عدم كشف
مجال  ل العملیات الإنتاجیة، فمثل هذه الأخطاء تؤدي إلى انحراف التصرفات البشریة فيتحدث من خلا

  .المعاملات، بعدم القدرة على استخدام الكفاءات المناسبة في الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي

س بینها، إن إیجاد التربة الصالحة للتقدم تستوجب تخلیص مجتمعاتنا من الإیدیولوجیات التي یتوزع النا
التنمیة فالتنمیة لا تتحقق إلا إذا تحولت الجماهیر إلى قوة فاعلة، ولن تتحول إلا بعقیدة تحركها، كما أن حدوث 

لا یكون بالبحث عن مصادر الثروة المادیة والجري وراء استیراد رأس المال فحسب، بل یتوجب وجود الفرد الصالح 
البحث العلمي ویدرك أن  رتقاء به إلى درجة العبادة، ویداوم علىالذي یحسن استغلال الوقت وتقدیر العمل والا

  .)2(المال یعمل على إصلاح شؤون الحیاة

  .ارتفاع معدل التكوین الرأسمالي: ثانیا

إن سلوك الفرد الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي یتمیز بالتوسط والاعتدال بین التبذیر     
ر السلوك الاستهلاكي للفئات القادرة على الادخار، حیث یمكن أن یكتفوا والتقتیر، ومن المنطقي أن نتوقع تغی

 بزیادة استهلاكهم من بعض أنواع الكمالیات دون البعض الآخر، فبعض الكمالیات الاستهلاكیة تدخل في دائرة
ة الترف     الطیبات من الرزق أو الزینة، أما البعض الآخر من السلع الاستهلاكیة الكمالیة فإنه یدخل في دائر 

من أو الإسراف، فینبغي على الحكومات من خلال المحاضرات العامة والمساجد أن تقنع وترشد الفئات الغنیة 
  .، وهذا سیساعد على زیادة المدخرات الوطنیة"كالسجائر" أن هناك من سلع الترف لا یجدر بهم استهلاكها

تماعیة من حیث نمط توزیع الدخل، وقد یؤدي إن التنمیة الاقتصادیة لابد لها أن تتم في ظل عدالة اج
هذا في حد ذاته إلى انخفاض الادخار في بادئ الأمر، حیث أن الذین یقومون بالادخار هم الأغنیاء ولیس 
الفقراء، ولكن إذا نظرنا إلى الآثار غیر المباشرة في الأجل الطویل لنمط توزیع الدخل، سیتحقق الاستقرار 

ي نمو النشاط الإنتاجي ومن ثم الدخل الحقیقي، فضلا عن نمو الاستهلاك القومي الاجتماعي وهذا یساهم ف
  .بشكل متوازن مع نمو الناتج أو الدخل القومي الحقیقي، یسمح باندفاع عجلة التنمیة إلى الأمام 

                                                
  .12، 11، 10سورة نوح، الآیات رقم ) 1(
  .405 - 402، مرجع سابق، ص ص"المنهج الإسلامي في التنمیة " یوسف إبراهیم یوسف، ) 2(
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إن أهم مرحلة في عملیة تكوین رأس المال تستلزم تفضیل الاستثمار في الأنشطة التي تعمل على إشباع 
لحاجات الاستهلاكیة الضروریة، كالزراعة والصناعة ومجالات تنقیة میاه الشرب، وهذا الإشباع للحاجات ا

الأساسیة في المرحلة الأولى للتنمیة أمر هام، أما كیف یتم اختیار الاستثمارات وتوجیهها، فإن المفاضلة بین 
را عن الاحتیاجات الاجتماعیة، وعلیه الأنشطة یتوقف على حالة الطلب في المجتمع، شرط أن یكون هذا معب

یكون المعیار الأساسي في تفضیل نشاط اقتصادي على آخر في مجال الاستثمارات الجدیدة، هو حجم 
  .المساهمة المنتظرة من هذا النشاط في تنمیة الدخل القومي بالمقارنة مع الأنشطة الأخرى

  .التقدم المستمر في الفنون الإنتاجیة: ثالثا

م المستمر في الفنون الإنتاجیة أمرا حتمیا له حوافزه الطبیعیة لدى القائمین بالنشاط الإنتاجي، إن التقد
 فوجود دافع الإنجاز لدى الأفراد من العوامل التي تدفع عملیة التقدم في تلك الفنون، لأن تطبیقها یتضمن دائما

  .حهادرجة عالیة من المخاطرة وتضحیة بالربح لفترة طویلة حتى یثبت نجا

كما أن توافر المنافسة السلیمة فیه ضمان لحدوث التقدم المستمر في الفنون التكنولوجیة، ذلك       أن 
الأرباح لا یمكن زیادتها إلا عن طریق زیادة كفاءة العناصر الإنتاجیة المستخدمة، ومن ضمن العوامل المساعدة 

ولة في وضع كافة الضوابط التي تمنع انحراف تلك على توافر المنافسة السلیمة، هو الدور الذي تقوم به الد
المنافسة كمحاربة الغش والاحتكار، أو أن تخصص جانبا من مواردها المالیة لمساعدة البحث العلمي والفني في 

  .مجالات الإنتاج

كما أنه لابد من تشجیع التنمیة الاقتصادیة وتصحیح مسارها عن طریق وضع الخطط المتكاملة التي 
نامج عمل الاقتصاد، على أن تكون هذه الخطط مبینة على أسس عملیة وموضوعیة، وعلى أن تكون توضح بر 

  .)1(مرنة كذلك بما یتلاءم مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة التي یحتاج إلیها المجتمع

  

  

  توظیف أدوات السیاسة المالیة لمواجهة متطلبات التنمیة: المطلب الثاني
  .الإسلاميالاقتصادیة في الاقتصاد 

الإسلامي،  تعتبر الإیرادات العامة من أهم الأدوات المساعدة على تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد
وتلعب الزكاة باعتبارها إیرادا دوریا، دورا هاما في إقامة المشاریع الاستثماریة بعد إشباع حاجات مستحقیها وتنمیة 

الإنتاج، بالاهتمام الاقتصاد الإسلامي أثر بالغ الأهمیة من زاویة رأس المال البشري، كما للإنفاق العام في 
  .بمشاریع البنیة التحتیة واستغلال الثروات الطبیعیة

                                                
  .234، ص 1993دار النهضة العربیة، : القاهرة. دور السیاسة المالیة في تحقیقعطیة عبد الواحد، ) 1(
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  .أثر الزكاة على التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
الاقتصادیة، إذ تفرض  یترتب على تحصیل الإیرادات العامة في الدولة، زیادة الاستثمار وتحقیق التنمیة

الزكاة على الأموال متى بلغت النصاب، مما یؤدي إلى حرص الأفراد الشدید على استثمار الأموال العامة، حتى       
یقبل  وتتیح زیادة الموارد العامة، الإنفاق على مشروعات المرافق العامة أو البنیة الأساسیة، التي لا لا تأكلها الزكاة،
   .)1(ستثمار فیها لضعف العائد المادي المتحقق من الاستثمار في تلك المشروعاتالأفراد على الا

مستحقیها، كما أنه لا یوجد ما یمنع إنشاء المشاریع الاستثماریة من حصیلة الزكاة بعد إشباع حاجات 
  :)2(ویشترط في إقامة مشاریع تنمویة من حصیلة الزكاة ما یلي

هذه المشاریع فعلا وقانونا، بحیث توزع علیهم سندات الملكیة أن یتم تملیك الفقراء والمساكین ل - 
  .ویتمتعون بجمیع الحقوق الناشئة عن الملكیة

  .أن تنحصر ملكیة المشروع لمستحقي الزكاة فقط - 

أن یقع المشروع ضمن أولویات المستحقین، بحیث لا ینتج سلعة أو خدمة تحسینیة في الوقت الذي  - 
  .إشباعها بعد ما یزال لدیهم ضروریات لم یتم

  :)3(وللزكاة دور رئیسي في تمویل التنمیة الاقتصادیة، نستعرضه من خلال ما یلي

  .الزكاة والتمویل المباشر للتنمیة: أولا

تعمل الزكاة على تمویل العملیة الإنمائیة عن طریق توفیر الأدوات الإنتاجیة، وبناء الهیاكل الأساسیة 
ستراتیجیةوالتطویر العلمي للإنتاج كما وكیفا   .، وتمویل صناعات عسكریة وإ

  

  

  .توفیر الأدوات الإنتاجیة وتمویل الاستثمارات -1

من أموال الزكاة مصانع ومؤسسات تجاریة ونحوها، تكون ملكیتها للفقراء لتدر علیهم دخلا یمكن إنشاء 
ارد الإنتاجیة اللازمة لتنفیذ یقوم بكفایتهم، ولا تجعل لهم الحق في بیعها أو نقل ملكیتها، وهذا بهدف توفیر المو 

  .العملیة الإنمائیة

                                                
  .403حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص ) 1(
 موارد الدولة المالیة في المجتمع ،"القطاع العام الاقتصادي ودوره في تولید الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي" منذر قحف، ) 2(

  .139، مرجع سابق، ص الحدیث من وجهة النظر الإسلامیة
  .690-682، مرجع سابق، ص ص، إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر"كاة وتمویل التنمیة لز ا"  نعمت عبد اللطیف مشهور،) 3(
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 إن تقدیم المعونة الكافیة لإشباع الحاجات الضروریة للفقراء یكون بتنمیة قدراتهم على الكسب، من خلال
بتكوین رأس المال البشري، وزیادة كمیة الاستثمار المادي الذي یتاح : تحسین كفاءتهم الإنتاجیة، وهو ما یسمى

  .)1(ل، للاستعانة به في عملیة الإنتاج، وهو ما یسمى بتكوین رأس المال الماديلوحدة العم

نما في إقامة جمیع المؤسسات" في سبیل االله " كما یمكن أن ننفق من سهم   لیس فقط في إعداد الجیوش، وإ
ت، لتسهیل مراحل والمنشآت الاستثماریة اللازمة لتقویة الأمة، كتشیید الجسور، وتعبید الطرق، وشبكات المواصلا

  .العملیة الإنمائیة

كما أن فرض الزكاة على الموارد الاقتصادیة غیر المستغلة في العملیة الإنتاجیة، سوف یدفع بأصحاب هذه 
الأموال إما إلى تشغیلها لیحصل على دخل منها أو إلى بیعها، لذا یجب على الفرد الذي یستثمر موارده أن یبحث     

حقق له عائد یزید عن نسبة الزكاة، حتى یتمكن من تحقیق مستوى الدخل الذي یكفي حاجاته عن مجالات إنتاجیة ت
  .رفع إنتاجیته استخدام عنصر رأس المال في المجتمع من خلالالأساسیة ونفقاته، وهذا یعني رفع كفاءة 

مصارف جالات وهناك مجالات عدیدة تنفق فیها الدولة جزءا لا یستهان به من الإنفاق العام، ویعد من م
الزكاة كنفقات الإعانة الاجتماعیة، أو إعانات البطالة الإجباریة، أو إعانات طلبة العلم، فلو أن الدولة تولت مهمة 
جمع الزكاة، واستخدام جزء من حصیلتها لتغطیة تلك المجالات التي تدخل ضمن المصارف الشرعیة للزكاة، فإنه 

  .)2(مة، یمكن استخدامه في مجال الإنفاق العام الاستثماريسیتم تحریر جزء هام من الإیرادات العا

وتعمل الزكاة على زیادة الحوافز الاستثماریة، ذلك أن معدلات الربح ترتبط بمستوى النشاط الاقتصادي، 
  .وهذا یتأثر مباشرة بمستوى الطلب الكلي في المجتمع على السلع والخدمات

الوحدات الاقتصادیة على ما تم إنتاجه من سلع وخدمات، ویتكون  والطلب الكلي ما هو إلا مجموع ما تنفقه 
  ).القطاع الخاص(الجزء الأكبر من هذا الإنفاق الكلي من إنفاق أفراد المجتمع 

نظرنا إلى الزكاة بأنها أخذ جزء من دخول الأغنیاء وردها إلى الفقراء، فیعني ذلك زیادة الإنفاق ذا فإ
للاستهلاك عند الأغنیاء منخفض، وذلك لاستكمال حاجاتهم الأساسیة من الوحدات الاستهلاكي، لأن المیل الحدي 

الأولى من دخولهم، ومن ثم إنقاص دخولهم المرتفعة بجزء یسیر، سوف لا یخفض كثیرا من مستوى إنفاقهم 
ساسیة غیر الاستهلاكي، وبالمقابل فإن المیل الحدي للاستهلاك لفئة الفقراء، یكون مرتفعا حیث أن حاجاتهم الأ

 مشبعة، والأثر المباشر في هذا الصدد هو زیادة الإنفاق الاستهلاكي، وعلیه فإن الطلب الكلي سوف یزداد مما یحفز
النشاط الاقتصادي إلى الزیادة، وبالتالي تزداد المبیعات وتزداد الأرباح، وعلى هذا تعمل الزكاة على زیادة الرغبة في 

  .لأرباح في النشاط الاقتصاديالاستثمار من خلال زیادة حجم ا

                                                
  .148مرجع سابق، ص  ،"القطاع العام الاقتصادي ودوره في تولید الإیرادات العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي " منذر قحف، ) 1(
  .وما بعدها 267عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص ) 2(
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ومن حوافز الاستثمار انخفاض درجة المخاطرة في الاستثمارات، ذلك أن المستثمرین الذین یحققون 
خسائر كبیرة في مشروعاتهم یصبحون من الغارمین الذین لهم سهم من حصیلة الزكاة، وهنا یتجلى دور الزكاة كنوع 

  .)1(ودة في الاستثمارمن التأمین مما یزید في الرغبة في المعا

  .تنمیة رأس المال البشري -2

هو الجهاد العسكري، ویؤدي حمایة الثغور والسهر على تأمین حدود " في سبیل االله " إن المقصود بسهم 
الدولة إلى جعل المناخ الداخلي للدولة أكثر أمنا واستقرارا، لما یوفره من حمایة للاستثمارات المحلیة والمشاریع 

  .یةالاقتصاد

یساعد على تأمین استقرار الاقتصاد، وتوفیر الأمن، وكسب أنصار الإسلام " المؤلفة قلوبهم " كما أن سهم 
، حالة الثقة التي توفرها الزكاة، فبدلا من زیادة الفوائد على الدیون مقابل التمدید "الغارمین " وكف شرهم، ویضیف سهم 

وارث التجاریة وغیر التجاریة نصیب من حصیلتها، طالما     لم یكن دینه في الأجل، نجد أن الزكاة توفر للغارم في الك
  .في معصیة، فیشیع جو من الثقة، یدفع أصحاب رؤوس الأموال على منحها في صورة قروض حسنة

وتهدف الزكاة إلى توفیر حاجات الكفایة، مما یحول الوحدات الإنسانیة التي تبحث عن حقوقها       في 
من "   في الرقاب " دات إنسانیة مكتفیة وقادرة بدنیا وعلمیا على التفرغ للإنتاج، كما یمكن سهم الحیاة إلى وح

تحریر قوة عاملة لا تقتصر دائرة نشاطها الإنتاجي على مالكها فحسب، بل یؤدي تفجیر إمكاناتها الإبتكاریة 
ة، فالعنصر البشري هو محور التنمیة وطاقتها الإنتاجیة للإسهام بقصارى جهدها لدفع عجلة التنمیة الاقتصادی

  .)2(الاقتصادیة، فهو المنتج والمستهلك وهو صاحب المشروع والعامل، یؤدي دوره بفعالیة في العملیة التنمویة

  .تمویل غیر المباشر للتنمیةوالالزكاة : ثانیا

محاربتها الفعلیة للاكتناز ومن  من خلالالاقتصادیة، تقوم الزكاة بتوفیر الموارد المالیة اللازمة لتحقیق التنمیة 
  .خلال عمل مضاعف الزكاة

  .محاربة الاكتناز -1

 إن إخراج الزكاة حافز على استثمار الأموال حتى یكون إخراجها من الأرباح لا من رأس المال، وضمان
  .الزكاة لحد الكفایة لمصارفها یخفض من الأسباب النفسیة لاكتناز المال إلى أقل مستوى لها

  

  

في       وبقاؤه  ،كتناز هو تخلف أحد عناصر الثروة والإنتاج عن المساهمة في النشاط الاقتصاديفالا
ذلك أنه یؤدي إلى تسرب هذه الموارد    من  ،صورة موارد عاطلة، ویعتبر من أهم عقبات التنمیة الاقتصادیة

                                                
  .271المرجع السابق، ص ) 1(
  .68رشید حیمران، مرجع سابق، ص ) 2(
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تقلیل حركة التدفق الدائري للدخل مما یؤدي ل ،دورة الدخل والإنتاج، وأن تسرب جزء من موارد المجتمع بالاكتناز
به إلى  ودفع  ،یقلل معدل النمو الاقتصادي عن المستوى الذي یمكن أن یحققه إذا ما أطلق المال المكنوز

  .التداول

 وتعتبر الزكاة الأداة الإیجابیة التي تضمن مشاركة المال على اختلاف صوره في النشاط
  .)1(كتنز بالفناء في مدة قصیرة، لأنها تهدد رأس المال المالاقتصادي

  .مضاعف الزكاة -2

تعمل الزكاة على مضاعفة أموال صاحبها أضعافا عن مقدار الإنفاق الأولي، فهي أداة فعالة لإحداث 
والذي یشمل كل أنواع  ،زیادات مضاعفة في الدخل من خلال الحجم الكلي الكبیر لهذه النفقة العامة الإلزامیة

ویدعم توفیر  ،لجزء الأكبر من نفقة الزكاة إلى الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكیةالأموال، حیث یتجه ا
فیتجه المیل الحدي للاستهلاك للانخفاض بعد تحقیق تمام الكفایة لجمیع الأفراد، فتنخفض  ،الحاجیات الأساسیة

ة أحدا في المنطقة التي عندها قیمة المضاعف حتى یأتي الوقت الذي لا تجد فیه الزكاة من مصارفها الشرعی
وذلك بعد أن یكون الاقتصاد قد حقق استقراره عند  ،جمعت فیها، فتتجه إلى دفع عملیة التنمیة في مناطق مجاورة

ویتضح من ذلك أن قیمة مضاعف الزكاة تتناسب ومستوى النشاط  ،مستویات عالیة من التشغیل والدخل
  .)2(هذه القیمة وتحقیق تمام الكفایة لأفراد المجتمع الاقتصادي للمجتمع، نظرا للعلاقة العكسیة بین

  .أثر الإنفاق العام على التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
یظهر أثر الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي من زاویة الإنتاج على طاقة الأفراد في العمل والادخار، 

، فالاهتمام بالإنفاق على الخدمات العامة االإنتاج نحو أفضل استعمالاته وكذلك على القدرة في توجیه عناصر
فیسمح من حیث المبدأ بتكوین رأس المال الإنساني  ،یعتبر بمثابة تشجیع للاستثمارات الإنسانیة ،كالتعلیم والصحة

في النهایة إلى         ویؤدي ،في تهیئة الفرد فكریا وبدنیا مالضروري لكل تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یساه
وفي كل ذلك دفع لعجلة  ،ومن ثمة مقدرتهم على الادخار ،وبالتالي زیادة دخولهم ،زیادة طاقة الأفراد على العمل

  .الإنتاج والارتقاء به

  .)3(وتأثیر النفقات العامة على حوافز العمل والادخار یبدو واضحا في شكل إعانات ومساعدات تمنح للأفراد 

فهي سبب مباشر لإحداث الرواج  ،قة بدور أساسي في تحقیق تقدم وتنمیة المجتمعتقوم النف
 كما ،یتبعها زیادة في الأرباح وارتفاع دخول الأفراد ،الاقتصادي، بما یترتب علیها من زیادة في المعاملات

  .)4(وتنمیة الموارد تستخدم النفقات العامة لتحقیق الأغراض الاقتصادیة كعمارة الأرض

                                                
  .151مرجع سابق، ص  اقتصادیات المالیة العامة الإسلامیة والوضعیة،نعمت عبد اللطیف مشهور، ) 1(
  .262 - 257المرجع السابق، ص ص ) 2(
  .213، مرجع سابق، ص بحوث في الإقتصاد الإسلامي عوف محمود الكفراوي،) 3(
  .189، مرجع سابق، ص إقتصادیات المالیة العامة الإسلامیة والوضعیةنعمت عبد اللطیف مشهور، ) 4(



  88  

على وذلك بالعمل على الإنفاق  ،لاهتمام بالنفقات الإنتاجیة والاستثماریة ضروري لعمارة الأرضإن ا
على  والإنفاق ،وعلى مجالات الزراعة والري لتوفیر الغذاء وزیادة الدخل ،المرافق العامة ومشروعات البنیة التحتیة

بعض الثروات الطبیعیة  استغلالفي مجال ، والقیام بمشاریع استثماریة هامة )1(الصناعات باستخدام المعادن
أو بتقدیم الحوافز المناسبة  ،وبعض الضروریات للمجتمع وفقا للأولویات المراعیة في عملیة التنمیة ،والمرافق

  .)2(للقطاع الخاص للقیام ببعض المشروعات

ستهلاكیة لتمویل ونفقات ا ،هذا وتتضمن النفقات الحكومیة نفقات استثماریة في مجالات المرافق العامة
على سلع  احتیاجات دوائر وأجهزة الدولة من السلع والخدمات، أما الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري الحكومي

مما یؤدي  ،فإنه یعمل على زیادة الطلب على هذه السلع والخدمات في الأسواق ،وخدمات استهلاكیة أو إنتاجیة
  .إلى اتجاه النشاط الاقتصادي للتوسع

لى تغییر في معدلات إذا   ما كان الجهاز الإنتاجي مرنا یلبي هذا الطلب ویوفر العرض اللازم له، وإ
والمعدات الآلات  وتوفیر ،ومن ثم هیكل ومقدار الناتج الكلي، ویساعد على التنمیة الاقتصادیة ،التراكم الرأسمالي

ومن ثم استهلاكهم  ،الأفراد ویهیئ فرصا أفضل ویزید من دخول ،یزید من الاستثمار الحكومي والخاص
وادخارهم، ویسهم في اتجاه الدخل الكلي إلى نحو عدالة توزیعیة، كما أن إستخدام الموارد العاطلة في الإنتاج 

  .في تنمیة الموارد والإنتاج ویحقق معدلات أسرع وأكبر للتنمیة یساهم

لعمل وزیادة كل من الاستهلاك وما یقدم من إعانات نقدیة للأفراد لها آثار تتلخص في زیادة عرض ا
مما یتجه بالنشاط الاقتصادي نحو التوسع والارتفاع ویحقق معدلات نمو كبیرة، أما الإعانات النقدیة  ،والاستثمار

لأصحاب المشروعات الإنتاجیة لإنتاج سلع وخدمات أو زیادة إنتاجها أو خفض أثمان بعض السلع یزید من 
كمساعدة الفقراء أو طلبة  ،العمالة ویرفع مستوى الدخل والمساعدات العینیةالاستثمار والإنتاج ومن ثم فرص 

دارة وتشیید المستشفیات ،المدارس مناسب من حیث یدعم الاستثمار ویضمن مستوى معیشي  ،والمدارس ،وإ
وتوفیر تحسین نوعیة العمل  والتغذیة، وأثر ذلك على الاستهلاك من السلع الأساسیة والضروریة والتعلیم والصحة

  .)3(الخبرات والكفاءات المناسبة لاستمرار التنمیة

  

  

وهذا من خلال المنافسة  ،كما أن في إباحة الملكیة الفردیة تشجع على العمل والاستغلال لعوامل التنمیة
  .)4(لأن الفرد یعمل بكل طاقاته لزیادة الناتج وتحقیق الاكتفاء الذاتي

                                                
  .386 -380مرجع سابق، ص ص حمدي عبد العظیم،) 1(
  .397محمد عبد المنعم عفر وأحمد فرید مصطفى، مرجع سابق، ص )  2(
  .323 -320، مرجع سابق، ص ص مات وتحقیق التقدمالسیاسات الاقتصادیة والشرعیة وحل الأز محمد عبد المنعم عفر، ) 3(
  .85رشید حیمران، مرجع سابق، ص ) 4(
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المجتمع  أقل من المعدل الممكن، كعدم استنزاف طاقات یكون من مصلحة المجتمع تحقیق معدل نمو
ذا كانت سیاسة الدولة تهدف إلى تشغیل عناصر الإنتاج وتنمیة القدرات الإنتاجیة فإن هذا  لا یعني أن  وخاماته، وإ

یكون الهدف هو تحقیق أقصى إنتاج، إذ أن معدل النمو یجب أن یراعي عدة اعتبارات هامة، فقد بمعدل 
السلع  یجري التخلص من السلع المعمرة أو الآلات قبل أن تستهلك بقدر معقول، والنظر إلى تركیبة سریع، ولا

ن كان هذا التشجیع سیحقق معدلا أقل للنمو، والهدف من كل  المنتجة، بتشجیع نمط من السلع الشعبیة حتى وإ
  . )1(ما سبق هو الوصول بالإنتاج إلى الحجم الذي یراعي الاعتبارات الاجتماعیة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 43-41، مرجع  سابق، ص ص قراءات في الاقتصاد الإسلامي، "مفاهیم ومرتكزات: الاقتصاد الإسلامي" محمد أحمد صقر، ) 1(
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  المبحث الثالث
  السیاسة المالیة والاستقرار الاقتصادي

إن الاستقرار الاقتصادي هو ذلك الوضع الذي یتفادى فیه الاقتصاد حالات الاختلال، وتمتلك الدولة العدید 
من إیرادات ونفقات للتأثیر  مالیةمن الأدوات التي تمكنها من إیجاد الاستقرار الاقتصادي، منها إستخدام أدوات السیاسة ال

  .وتجنب تقلبات المستویات العامة للأسعار ،على مستویات التشغیل الكامل

  :من خلال العناصر التالیةدور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وسیتم تناول 

  .أثر الزكاة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي -

  .ة أدوات السیاسة المالیة في إیجاد الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلاميفاعلی -

  . أثر الزكاة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
تؤدي الزكاة دورا بالغ الأهمیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال محاربتها للبطالة بنوعیها، وذلك 

         وكذلك تعمل على التخفیف ،اق من حصیلتها بهدف تمكین عنصر العمل من المساهمة في العملیة الإنتاجیةبالإنف
  . من حدة التقلبات الاقتصادیة، عن طریق تعجیل أو تأخیر صرف الزكاة حسب ما یقتضیه الصالح العام

  .دور الزكاة في محاربة البطالة في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
للسیاسة  انرئیسی نهدفان إن الاقتراب من مستوى التشغیل الكامل وتخفیض معدل البطالة یمثلا

ذلك أن البطالة مشكلة اقتصادیة واجتماعیة بالغة الخطورة، ومن الناحیة الاقتصادیة یترتب علیها  ،المالیة
تماعیة فإنها تعمل على توسیع دائرة النشاط الاقتصادي والاقتراب من حالة الركود، ومن الناحیة الاج انخفاض وتیرة

  .وغیرها من العوامل التي تهدد الاستقرار الداخلي للمجتمع ،الفقر وما یصحبه من تفكك اجتماعي

الإجباریة : وتلعب الزكاة دورا إیجابیا في رفع مستوى التشغیل من خلال محاربة البطالة بنوعیها
  .خیار للعامل فیها ل مع العجز عنه لأسباب لاوالاختیاریة، فالأولى تتمثل في القدرة على العم

من خلال تمكین  ،وتتجلى وظیفة الزكاة في الحرص على بناء عنصر العمل بتنمیته وتحسین إنتاجیته 
 ما من صندوق الزكاة     فمن كانت له حرفة معتادة أعطي ،من إغناء نفسه حیث یكون له مصدر دخل ثابت ،الفقیر
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أما الثانیة فهي  یقدر على عمل یكسب منه فإنه یشترى له عقارا یستغله، ما العاجز الذي لایشتري به لوازم حرفته، أ
بطالة من یقدرون على العمل، ویواجه نظام الزكاة هؤلاء الذین یتعطلون عن الكسب باختیارهم بحرمانهم من الاستفادة 

تمویل المشاریع الاستثماریة الصغیرة  من حصیلتها، فلا تعطى للقوي القادر على العمل بل یتضح دورها من خلال
، وتحسین مستوى أفراد )1(والمتوسطة من حصیلتها حیث تمكن العاطل القادر من العمل وذلك بتأهیله وتعلیمه وتدریبه

للمستوى المعیشي لهم، كما تسهم الزكاة الزكاة من خلال تحقیق  ،القوة الإنتاجیة وزیادة قدرتهم على الإنتاج والعمل
ر فرص عمل جدیدة من خلال رفع مستوى الطلب الفعلي وسد الفجوة بین الإنفاق الاستهلاكي والدخل في توفی

ولا یجده،  وتتجلى وظیفتها في دور الممول لكل ذي حرفة یحتاج معها إلى مال، )2(اللازم لتحقیق التشغیل الكامل
ب المساعدة من غیره أو حتى من فتمكن الفقیر من إغناء نفسه بحیث یكون له مصدر دخل ثابت یغنیه عن طل

  .)3(الدولة، فیتحول العاطلین والقادرین على العمل إلى أفراد دافعین للزكاة

ن الحیاة الاقتصادیة وتقیها من الاضطرابا ، فمن الغارمین تإن الزكاة حین تقضي دین الغارمین تؤمّ
جتمعه، فإنه إذا استدان لتكوین أو لتوسیع المستثمر الصناعي أو الزراعي أو التجاري الذي یقدم إنتاجا نافعا لم

مشروعه الاستثماري ولكنه لسبب یخرج عن إرادته وتوقعه عجز عن السداد، فإن مؤسسة الزكاة تقدم      له 
  .)4(الدعم الذي یضمن له استمراریته في مزاولة نشاطه الإنتاجي النافع

  .ي الاقتصاد الإسلاميدور الزكاة في علاج التقلبات الاقتصادیة ف: الفرع الثاني
یمكن تأخیر أو تعجیل الزكاة تحقیقا لمصلحة الجماعة، بهدف تحقیق الاستقرار في مستوى النشاط 
الاقتصادي وتجنب تقلبات مستوى الأسعار، فتعجیل الزكاة هو تعجیل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، 

نه لا یسمح به إلا لحاجة داعیة أو مصلحة معتبرة كتعجیل قضاء الدین قبل حلول أجله، أما تأخیر الزكاة فإ
  .تعجز وسائل السیاسة المالیة عن تحقیق الاستقرار في مستوى الأسعار، ومن ثم في قیمة النقود

وكما نعلم فإن الزكاة تمثل تیارا نقدیا أو سلعیا یتدفق من الفئات الغنیة إلى مستحقیها، ففي فترات التضخم  
یمكن اللجوء إلى تأخیر الزكاة بهدف الحد من الإنفاق الاستهلاكي، إذا تبین  أن زیادة  وارتفاع مستوى الأسعار

الإنفاق الاستهلاكي هي السبب المباشر وراء ظاهرة ارتفاع مستوى الأسعار، أما في فترات الانكماش حیث 
بهدف إنعاش ینخفض الطلب وینخفض مستوى الأسعار، یمكن أن تعجل الزكاة وتصرف على مستحقیها، وهذا 

  .الطلب الاستهلاكي للفقراء

أن كما أن إعطاء مصرف الغارمین سوف یساعدهم على استعادة نشاطهم الإنتاجي، وتجدر الإشارة إلى  
  .)5(تأخیر وتقدیم الزكاة لتحقیق استقرار الأسعار، یجب أن یكون فقط في الأحوال التي تعجز فیها الوسائل الأخرى

                                                
  .100، مرجع سابق، ص "ت الاقتصادیة المعاصرة اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة المشكلا" جمال لعمارة، ) 1(
  .251، مرجع سابق، ص اقتصادیات المالیة العامة الإسلامیة والوضعیةنعمت عبد اللطیف مشهور، ) 2(
  .32ص كمال خلیفة أبو زید وأحمد حسین علي حسین، مرجع سابق، ) 3(
  .104، مرجع سابق، ص مشكلات الاقتصادیة المعاصرةاقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة الجمال لعمارة، ) 4(
  .329–325 ص ص ،1993 مجموعة دله البركة،: جدة.آثار التغیرات في قیمة النقود وكیفیة معالجتها في الاقتصاد الإسلاميموسى آدم عیسى، ) 5(
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 كونها تحرر جزءا مهما من موارد ،من حدة المدیونیة الداخلیة أو الخارجیةوتسهم الزكاة في التخفیف 
  .)1(الاجتماعیةالمیزانیة العامة للدولة التي كانت تستخدم في نفس مصارف الزكاة كالخدمات 

  

  

من شأنها أن تحفز رأس المال للبحث عن مجالات  ،كما أن الزكاة المفروضة على رأس المال النقدي
من رأس المال نفسه،  حتى یستطیع الممول أن یدفعها من ربح الاستثمار بدلا من أن یدفعها ،ةاستثمار مجزی

فریضة  وهذا یعني أن ،مما یحمي الرصید النقدي من التناقص المستمر ویساعد على سرعة دوران رأس المال
  .)2(الزكاة تشجع المدخرین على استثمار مدخراتهم مما یؤدي إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة

تشغیل  وبالمقابل تعمل على تآكل الأرصدة النقدیة التي یحتفظ بها الأفراد، لذلك یتجه المكلف الرشید إلى
تفرض علیها الزكاة بمعدلات  أمواله بهدف الحصول على عائد منها، وربما یفكر في استغلالها في أوجه نشاط لا

لزیادة الاستثمارات بالرغم من انخفاض  كون هناك حافزكما أنه سی ،أي في المشروعات الصناعیة والتجاریة ،عالیة
  .)3(على قیمة الأموال طالما أنها تحقق ما یكفي لسداد الزكاة والمحافظة ،العائد

على مستحقیها  وتوزیعها عینیا ،نقود ممن تجب علیهم ویمكن تحصیل الزكاة عینیا في صورة سلع لا
وسد باب الادخار أمام آخذي  ،یض المخزون لدى دافعي الزكاةللتخفیف من حدة الكساد، إذ یؤدي ذلك إلى تخف

   .)4(الزكاة

   فعالیة أدوات السیاسة المالیة في إیجاد الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثاني
  .في الاقتصاد الإسلامي

وذلك إن رفع حجم الإعانات الاقتصادیة یعتبر من وسائل الإنفاق العام للتأثیر على الاستقرار الاقتصادي، 
السلوكیة التي  من خلال منع ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط التضخمیة، فضلا عن وجود بعض المبادئ والقیم

  . كالنهي عن الإسراف واكتناز المال ومنع الاحتكار ،تنظم حركة الاقتصاد

  .أثر الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
ثم  ومن ،تبر الإنفاق العام إحدى أدوات السیاسة المالیة المتاحة للدولة لتحقیق الاستقرار الاقتصاديیع

  .استقرار مستوى الأسعار ومن ثم قیمة الوحدة من النقد

                                                
  .84، مرجع سابق، ص اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بدیل لاقتصاد السوقجمال لعمارة، ) 1(
  .97مرجع سابق، ص  اقتصادیات الزكاة ودورها في التخفیف من حدة المشكلات الاقتصادیة المعاصرة،جمال لعمارة، ) 2(
  .358حسین، مرجع سابق، ص كمال خلیفة أبو زید وأحمد حسین علي ) 3(
  .342مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ) 4(
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والإنفاق العام هو كل ما تنفقه الدولة من نقود لسد الاحتیاجات العامة، فإذا تبینت الدولة أن حجم الإنفاق 
فیه مما قد یؤدي إلى حدوث نوع من الانكماش تنخفض  ،مما هو ضروري للاحتفاظ بالتوازن الاقتصادي الكلي أقل

نسبة مستویات الأسعار وتنتشر البطالة، فیمكن للدولة أن تكیف مستوى إنفاقها وما تجبیه من ضرائب ومن 
 بما یحقق أعلى درجات من ،حتى تملأ الثغرة بین مستوى الدخل الكلي والإنفاق الكلي ،الأخرى راداتیالإ

  .)1(التوظف ویحافظ في نفس الوقت على استقرار الأسعار

   فیمكن لها أن تلغي      ،كما أنه في حالات التضخم یجوز للدولة أن تخفض من إنفاقها غیر الضروري
میل مشروعات تج :مثل ،أو تؤجل الإنفاق على بعض أو كل المشروعات الكمالیة التي یحصل الضرر بتركها

 لتسهم بذلك في تخفیض الطلب بما یحقق انخفاض ،فاقات غیر الضروریة في مشاریع الطرقنالمدن، أو تلغي الإ
  .)2(الأسعار، وتحقیق الفائض عن طریق تخفیض الإنفاق العام ممكن فیما یتعلق بالنفقات غیر الضروریة

مستوى التشغیل الكامل للموارد  ویؤدي الإنفاق العام إلى خفض مستوى الأسعار إذا كان الاقتصاد دون
وكان الجهاز الإنتاجي عالي المرونة، أي هناك طاقات إنتاجیة فائضة في الاقتصاد وهناك سرعة  ،الاقتصادیة

ذا كانت فإن زیادة الإنفاق في هذه الحالة تؤدي إلى زیادة كبیرة في الإنتاج،  ،استجابة للتغییر في الطلب الكلي وإ
  .ج أكبر من الزیادة في الطلب فلا شك أن مستوى الأسعار سوف ینخفضهذه الزیادة في الإنتا

وبالتالي تخفض من تكالیف  ،وقد تلجأ الدولة بسیاسات مالیة تستدعي زیادة حجم الإعانات الاقتصادیة
حیث أن التوسع في حجم الإعانات الاجتماعیة یجعل الأسعار في متناول  ،الإنتاج، ومن ثم تنخفض الأسعار

فتلك الإعانات تلعب دورا مهما في السیطرة على الضغوط التضخمیة ومنع ارتفاع  ،لدخول المنخفضةأصحاب ا
فإن  ،الأسعار، أما إذا كان الاقتصاد في حالة التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة أو في مرحلة قریبة من ذلك

أو  ،طلب الكلي بأكثر من زیادة الإنتاجالعرض یكون عدیم المرونة وأن أي زیادة في الإنفاق سوف تزید من حجم ال
  .)3(یكون زیادة نهائیا مما یترتب علیه ارتفاع في مستوى الأسعار لا

فإن الوقف یتصدى لها من خلال رفع مستوى  ،وباعتبار أن البطالة من صور عدم الاستقرار الاقتصادي
إلى أعمال الصیانة والإشراف والإدارة والرقابة  تشغیل الأیدي العاملة كما وكیفا، فالأموال الموقوفة من حیث الاحتیاج

  .)4(فضلا عن أعمال الخدمات الإنتاجیة والتوزیعیة بها، یمكن أن یستوعب أعدادا من الأیدي العاملة
  .عوامل السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني

تند على ركائز متكاملة اقتصادیا واجتماعیا، منها ما یقیم منظومة إن تحقیق الاستقرار الاقتصادي یس
وتوجه موارده إلى إنتاج ما یشبع الحاجات الإنسانیة السویة،  ،المبادئ والقیم السلوكیة التي تنظم حركة الاقتصاد

حتكار كما تحرص على منع الا ،وتحقیق الالتقاء الصحیح بین مصلحة الفرد والجماعة ورفض التعامل بالربا
                                                

  .337 -330موسى آدم عیسى، مرجع سابق، ص ص ) 1(
  .297سعد بن حمدان اللحیاني، مرجع سابق، ص ) 2(
  .124محمود حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، مرجع سابق، ص ) 3(
  .57عبد الحلیم صقر، مرجع سابق، صعطیة ) 4(
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وهذا بهدف تخفیض التكالیف وتوفیر درجة عالیة من مرونة الأسعار  ،وفرض الثمن العادل عند الضرورة
والأجور، وكل هذه العوامل تخفض احتمالات حدوث اختلال في مسار الاقتصاد، إضافة إلى ذلك ترشید 

  .)1(لمالعن اكتناز ا استهلاك وتنمیة الادخار وبالنهي عن الإسراف والتبذیر والنهي

مما یؤدي إلى  ،فالقضاء على فئة المحتكرین سوف یؤدي إلى ازدیاد المعروض من السلع والخدمات
الاستقرار الاقتصادي ویعمل على إیجاد التیار النقدي والتیار السلعي، ولا شك أن هذا یؤدي بدوره إلى الحد من 

  .)2(ى نوع من الاستقرار على الأقلحیث یمیل مستوى الأسعار إلى الانخفاض أو إل ،الضغوط التضخمیة

فمنع الاحتكار یساعد على تحقیق المنافسة العادلة التي من شأنها أن تجنب ویلات الاختلالات، وتفضي 
إلى الأزمات الدوریة التي یشهدها النظام الاقتصادي الربوي، كما یساعد كنز المال على إحداث تقلبات 

وبالتالي  ،سحب جزء من وسائل الدفع من الدورة الاقتصادیةمن حیث أنه یؤدي إلى  ،اقتصادیة خطیرة
الإنفاق وجعله یقوم على التوسط، وهذا من شأنه أن یعطي دالة الاستهلاك قدرا من  حدوث انكماش، فلابد من ترشید

  .)3(الاستقرار وینفي التقلبات

نجد أن سعر الفائدة یضع قیدا وهكذا  ،إن معدل الاستثمار تحدده الأرباح المتوقعة بمقارنته بسعر الفائدة
لو بحیث علیها أن تدر أرباحا تساوي على الأقل لسعر الفائدة، فالاقتصادي كینز كان یود  ،أمام الاستثمارات

 وأن من صالح ،أن معدل الاستثمار یزداد لو أن سعر الفائدة كان منخفضاو  ،یلغي عائد إقراض رأس المال
ویستمر ذلك حتى یتحقق  ،تمشى مع معدل الكفایة الحدیة لرأس المالالمجتمع أن یهبط سعر الفائدة بحیث ی

فإن الاستثمارات ستجد  ،وأن الإسلام یحارب كل أشكال الربا ،التوظف الكامل، وطالما أن الفائدة هي عین الربا
أن هذه طریقها إلى النمو والازدهار، ومع زیادة الاستثمار والتوسع في إنشاء المشروعات الإنتاجیة، فلا شك 

فیزداد حجم التوظف وبذلك تتولد لهؤلاء دخول نتیجة  ،المشروعات تستوعب أعدادا هائلة من الأیدي العاطلة
في الطلب على        ویؤدي إلى زیادة  ،تذهب إلى الإنفاق وبالتالي یرتفع الطلب على سلع الاستهلاك ،العمل

وبالتالي یزداد الطلب الفعلي ویتحقق الاستقرار  ،لاكیةالسلع الرأسمالیة والآلات لإمكان زیادة إنتاج سلع استه
  .الاقتصادي

ما ینتج عنها زیادة في الإنفاق على سلع  ،إن تحریم الاكتناز سوف یدفع بكمیة من النقود إلى التداول
وبزیادة الطلب على سلع الاستهلاك  ،الاستهلاك، وستذهب كمیة أخرى من النقود إلى أوجه الاستثمار الشرعیة

زداد الطلب أیضا على سلع الإنتاج، وبالتالي یقبل رجال الأعمال والمنظمون إلى توجیه استثماراتهم في تشغیل ی
  .)4(وتزداد العمالة وعلیه تحدث موجة من الانتعاش ویتحقق الاستقرار الاقتصادي ،مصانعهم وتنشیط أعمالهم

  

                                                
  .بعدها و ما 436، ص 1996النسر الذهبي،: القاهرة. اقتصادیات النقود رؤیة إسلامیةعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید، ) 1(
  .234مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ) 2(
  .بعدها  وما 159موسى آدم عیسى، مرجع سابق، ص ) 3(
  .357 -348مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص ص ) 4(
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  .خلاصة الفصل الثالث
  :تحلیل وظائف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي، ما یلي: نهیستخلص من الفصل الثالث الذي عنوا

تهدف الدولة من خلال سیاستها المالیة إلى المعالجة العادلة لتوزیع الدخول والثروات، بغیة منع  - 
ر بدو تركیزها في ید فئة قلیلة من الأفراد، وتتبع في ذلك نظم وأسالیب التوزیع غیر المباشرة، كالزكاة التي تقوم 
وذلك  حاسم في إقامة التوازن المادي بین الفئات الاجتماعیة، ولها آثار توزیعیة بالنسبة لمن تصرف   لهم،

بضمان حد الكفایة، وكذلك الوقف الذي یأتي من القادرین وأصحاب الثروات إلى جهات النفع العام والفقراء 
، فضلا على ذلك وسائل التوزیع التوازني والمساكین، لینهض بعملیة إعادة توزیع الدخل لصالح هذه الجهات

المباشر، وذلك بالعمل على إیجاد الاستقرار الاجتماعي من خلال التوظیف على أموال الأغنیاء       في حالة 
یجاد ملكیة مصونة تحافظ على حقوق الأفراد دون حدوث تضارب للمصالح العامة أو  عدم كفایة موارد الزكاة، وإ

  . إخلال بها
لسیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي مجموعة من المعالجات الهادفة إلى تعمیم توزیع أوجدت ا - 

الثروة، كمنع اكتناز المال الذي یؤدي إلى تخلف أحد عناصر الثروة والإنتاج عن المساهمة في حركة النشاط 
ة التي تؤدي إلى انحراف الاقتصادي، بما یؤدي إلى تقلیل حركة التدفق الدائري للدخل، ومنع المعاملات الربوی

  .التوزیع الأمثل الذي یحقق العدالة الاجتماعیة، واللجوء إلى التسعیر الجبري صونا للمصلحة العامة
كما تتخذ السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي قاعدة تخصیص الإیرادات العامة بغیة ترشید القرار  - 

ه إنفاق عادي أو استثنائي، فهناك من الإیرادات العامة التي أوجه المالي، فكل إیراد مالي عادي أو استثنائي یقابل
الزكاة، إنفاقها محددة وما مهمة الدولة سوى الاجتهاد في طرق وآلیات جمعها وكذلك كیفیة توزیعها، ومثال على ذلك 

ولي  جتهادوذلك بهدف ضمان حقوق ثابتة لصالح الفئات المخصصة لهم، أما ما لم یرد النص بتخصیصها فتترك لا
  . الأمر، وذلك بإنفاقها على أساس المصلحة العامة، فیراعى ترتیب الضروریات ثم الحاجیات ثم التحسینیات

توظف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي كافة أدواتها لمواجهة متطلبات التنمیة الاقتصادیة، فتؤدي  - 
یع الاستثماریة بعد إشباع حاجات مستحقیها، كما یظهر أثر الإنفاق الزكاة باعتبارها إیرادا، دورا هاما في إقامة المشار 

العام من زاویة الإنتاج على طاقة الأفراد في العمل والادخار، وكذلك على القدرة في توجیه عناصر الإنتاج نحو أفضل 
صادي وتفادي كل حالات استعمالاتها بما یحدث رواجا اقتصادیا، فضلا على ذلك فإنها تهدف إلى إیجاد الاستقرار الاقت

الاختلال، فتؤدي الزكاة دورها في محاربة البطالة من خلال تمكین عنصر العمل من المساهمة        في العملیة 
الإنتاجیة، أو بتأخیر أو تعجیل الزكاة حسب حالات التضخم والانكماش، كما یمكن للدولة من خلال سیاستها المالیة 
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بالتوازن الاقتصادي، فتؤجل الإنفاق العام على بعض أو كل المشروعات الكمالیة، أو  تكییف مستوى إنفاقها للاحتفاظ
  . تلغي الانفاقات غیر الضروریة لتسهم بذلك في تخفیف الطلب بما یحقق انخفاض الأسعار

ومن المهم أن نشیر هنا، أن هذه الدراسة النظریة لوظائف السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي، تعتبر 
قطة انطلاق ضروریة استندنا علیها في تبیان ما مدى فعالیة أدواتها في تخطي العقبات المالیة، وبلوغ الأهداف ن

  .   الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة


